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الفترة التشريعية السادسة

دورة الربيع 2011

تدخل السيد محمد قحش
نائب عن المنطقة السادسة (أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا)

عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والتعاون

حول مناقشة

مشروع القانون المتعلق بالبلدية

13 مارس 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
· السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،
· معالي الوزراء،
· الزميلات والزملاء النواب،
· أسرة الاعلام،
· الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،

إن مشروع قانون البلدية من أهم المشاريع التي تربط المواطن بصورة مباشرة بالإدارة، لأن البلدية هي القاعدة الإقليمية اللامركزية والأساسية في هرم الدولة، فمنها يبدأ إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته حيث تتبلور أفكاره واقتراحاته إلى عمل جماعي يخدم مصلحته ومصلحة عائلته وعشيرته ومدينته، نابعة من روح المشاركة الجماعية بكل شفافية وديمقراطية بما تسمح به قوانين الجمهورية.

فإذا كانت هذه القاعدة أي البلدية مبنية على أسس ديمقراطية نابعة من روح المشاركة الجماعية فسوف تؤدي لا محالة إلى دولة قوية قاعدتها ديمقراطية صلبة، فبدون شك طوابقها وجدرانها تكون حصنا منيعا لأي اضطرابات اجتماعية أو لغط خارجي.

سيدي الرئيس،

معالي الوزير،

إذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضائه منتخبون من طرف الشعب انتخابا نزيها، فهم من يحاسبون عن حصيلتهم أمام الشعب، فتعزيز صلاحيات المجلس الشعبي البلدي وتمكينه من التدخل بقوة في تسيير الشأن العام للبلدية التي هي النواة الأساسية للدولة، وذلك بتحرير رؤساء البلديات من سلطة الإدارة، لأنه في النهاية رئيس البلدية يتمتع بازدواج وظيفي باعتباره منتخبا محليا، يستمع ويلبي حاجيات منتخبيه وهو في الوقت ذاته ممثلا للدولة (السلطة التنفيذية) بدوره اللامركزي.

وجوب وجود علاقة تشاور، إصغاء واحترام بين رئيس البلدية ورئيس الدائرة ووالي الولاية آمر لابد منه في إطار ما يسمح به القانون والأعراف والأخلاق. فالتركيبة الاجتماعية تفرض على رئيس البلدية أن يلعب دورا قياديا في اختيار مشاريعه الانمائية في بلديته، لأن رئيس البلدية جزء من البلدية الملم بمشاكلها ومطالب منتخبيه، فدوره يجسد الإدارة الشعبية، فهو يمثل كل أعمال الحياة المدنية والإدارية للبلدية والمنفذ لميزانيتها ومتابعة نفقاتها، والسهر على النظام والسكينة.

فالصراع والتطاحن الكبير القائم بين أعضاء بعض المجالس البلدية ورؤساءها، الذي يؤدي إلى الانسداد مما يعطل السير الحسن بل وحتى العمل العادي للبلدية والذي يؤدي إلى عرقلة سير المخطط الخماسي 2010-2014 وما يكتنفه من مشاريع التنمية المحلية.

ففوز الحزب صاحب الأغلبية هو الذي يقوم بتسيير شؤون البلدية، ويبقى دور الحزب في اختيار الرجل الشاب المناسب أو المرأة الشابة المناسبة.

سيدي الرئيس،

معالي الوزير،

شساعة الوطن والنمو الديمغرافي السريع وتأرجح كفة الشباب، الذي صادفه العدد الهائل من الطلبة والذي أصبح عرضة في سوق العمل في حياتنا اليومية والتي اجتمعت مشاكله وطلباته تحت مخالب الإدارة التي لا ترحم في الكثير من الأحيان، فكيف نفسر العدد الهائل من الشباب الذين يتزاحفون في صفوف البلديات؟ المشكلة تمكن في أن المسابقات الوطنية ترتبط ارتباطا وطيدا بالبلديات.

فمثلا : في أي مسابقة وطنية والتي هي محدودة الأماكن الشاغرة وكثرة أعدادها المشاركة ، يشترط من المشارك بإحضار الملف المتكون من:

شهادة الميلاد الأصلية – شهادة الإقامة – شهادة الحالة الشخصية- أو الشهادة العائلية – التصديق بالمطابقة لنسخة طبق الأصل للبطاقة الوطنية- التصديق بالمطابقة لنسخة طبق الأصل للشهادة الجامعية أو الحرفية – بالإضافة الى شهادة الجنسية التي تكلف 20 دج – شهادة السوابق العدلية والتي تكلف 30 دج الى جانب شهادة طبية عامة والتي تكلف بـ 50 دج وشهادة طبية صدرية التي تكلف بـ 100 دج من المستشفى العمومي وقد يرتفع هذا المبلغ إذا كان من طبيب خاص – كذلك أربع صور شمسية التي تكلف 80 دج – طلب خطي و300 دج إلى 2000 دج كرسوم للمسابقة (الامتحان) ويشترط أن ترسل عن طريق حوالة بريدية – والحضور الشخصي ضروريا في أغلب المسابقات لوضع الملف فقط – فما بالك إذا كانت المسابقة في عنابة والمشارك من غرداية.
في النهاية هناك عددا قليلا جدا من الناجحين للعدد المحدود للأماكن الشاغرة، فالغريب في الأمر أن المشاركين الآخرين أي الراسبين في الإمتحان (المسابقة الوطنية) لا يستلمون ملفاتهم حتى يستعملون بعض الوثائق منها في مسابقات أو طلبات أخرى على سبيل المثال .
فالسؤال المطروح : لماذا يشترط على المشاركين في المسابقات الوطنية والذين هم بالآلاف توفير كل هذه الوثائق التي لا نراها في دول أخرى؟

فمن المفروض أن تكون هناك تسهيلات للمشاركة في المسابقات مثلا: 

· صورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية بدون تصديق من طرف البلدية.
· صورة طبق الأصل للشهادة الجامعية أو الحرفية بدون تصديق من طرف البلدية.
وعند النجاح في الامتحان أو المسابقة يطلب من الناجحين فقط توفير كل الوثائق والملفات الضرورية والمذكورة أعلاه. في النهاية يقل الازدحام عن البلدية والمرافق الأخرى وتقل التكلفة عن الشباب المشارك في المسابقة والذي هو في الأساس بطالا وعديم الدخل.

سيدي الرئيس،

معالي الوزير،
من بين المشاكل التي يعاني منها المواطن وجود العديد من الاخطاء الاملائية عند استخراج وثائق الحالة المدنية وخاصة شهادة الميلاد والتي تعتبر الهوية الأولى والأساسية.
فقد عشت مشكلة مع أحد المواطنين المقيمين في الخارج عندما أراد الدخول النهائي الى الجزائر، دفتره العائلي المتكون من 6 إخوة، خمسة منهم ذو ألقاب مختلفة رغم انتمائهم لنفس الأبوين، فما هي مشكلتنا؟ - المشكلة تكمن في تنصيب شباب من الشبكة الاجتماعية، دوي المؤهلات الضعيفة والمحدودة، دون تدريبهم أو اختبارهم – فالوثائق المدنية للفرد وخاصة شهادة الميلاد التي تثبت الهوية ، لابد أن تعطى لها العناية الكاملة والخاصة وذلك بتنصيب مؤهلين الذين يتقنون اللغة الوطنية واللغة الأجنبية فالحذر واجب وضروري. 

سيدي الرئيس،

معالي الوزير،
إن أغلب الوثائق الادارية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز سفر آتية من البلدية فهذه الوثائق الثلاثة تستخرج من الدائرة أو الولاية المنتدبة، فرسوم جواز السفر 2000 دج، رسوم رخصة السياقة 800 دج ورسوم بطاقة التعريف الوطنية 100 دج – والمحكمة في حد ذاتها تستفيد من رسوم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية.
في النهاية الدائرة تستفيد والمحكمة تستفيد أم البلدية التي تساهم بقسط كبير لا تستفيد من أي رسوم.
فأغلب دول العالم تفرض رسوما على كل الوثائق الادارية من شهادة ميلاد أو عقود زواج وغيرها – فلماذا لا يكون هناك دخل للبلدية بفرض رسوم ولو حتى رمزية عند استخراج شهادة الميلاد وغيرها من الوثائق الأخرى.
فإذا تم ذلك فسوف تخلق دخلا للبلدية ومع الوقت تتغير ثقافة المواطن ليصبح أكثر اقتصادا وذلك باستخراج الوثائق من البلدية الا عند الحاجة – فربط كل الوثائق بدنانير رمزية سوف يتوقف الاسراف في الأوراق وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي فائدة البيئة الخضراء.
تقوية البلدية كمؤسسة منتخبة وذلك بالتركيز على رفع مستوى الجباية المحلية لإقليم البلدية وتثمين أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية.
فالتصديق بالمطابقة لنسخ طبق الأصل في دول أخرى لم تقتصر على البلدية بعينها، بل تعدت الى بنوك عمومية أو خاصة أو حتى مؤسسات أخرى، فالفرد الذي يملك حسابا في أي بنك  يستطيع التصديق بالمطابقة لنسخ طبق الأصل مما يؤدي من جهة الى سهولة المواطن في الحصول على الوثائق بسرعة ومن جهة أخرى تخفيف الضغط على البلدية وهي كافية لتكسير أي بيروقراطية التي قد تصادفه.

سيدي الرئيس،

معالي الوزير،
إن جاليتنا المقيمة في الخارج تتساءل كيف يتم استخراج الوثائق الادارية المتعذرة على مستوى السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج، مثل شهادة الميلاد البيومترية ( س12= S12 ) المخصصة لجواز السفر البيومتري .
وباسمي الخاص ونيابة عن أفراد الجالية المقيمة بالخارج أن أتقدم إليكم سيدي وزير العدل بالشكر الجزيل في جعل شهادة السوابق العدلية في متناول جاليتنا في الخارج.
في الأخير، نتمنى أن تكون كل وثائق الحالة المدنية في كل المدن والقرى مربوطة ببعضها البعض عن طريق الاعلام الآلي والتكنولوجيا الحديثة حتى يستطيع أي فرد من الشرق استخراج شهادة ميلاده من الغرب وأي فرد ولد في الجنوب يستطيع استخراجها من الشمال. 
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